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  المقدمة
وه أو           تور وعل ود الدس ى أن جم توري إل سموه  سنذھب مع ما یقول بھ الفقھ الدس

ك                وانین، ذل توریة الق ي دس ضائیة عل ة الق ھو العامل الأساسي والحقیقي في قیام الرقاب
سلطة             عور ال ل ش ى أن یق ود إل ھ  یق ذا الفق رى ھ ا ی تور كم دیل الدس ھولة تع لان س
ھ        ذا الفق التشریعیة بالتقید والخضوع للدستور طالما أحست أنھا تملك تعدیلھ، ویذھب ھ

توریة    إلى وصف الدساتیر الصعبة    ى دس  التعدیل ولكنھا تخلو من النص على الرقابة عل
  .القوانین بالدساتیر شبھ الجامدة

تور       ان دس ا ك ذا ولم ن       ١٩٥٢ھ داه م ا ع ى م و عل دا ویعل تورا جام دنا دس  عن
ام     اء ع ى أن ج ھ إل ر حمایت یم أم ى تنظ نص عل م ی وعیة فل شكلیة والموض احیتین ال الن

توری٢٠١١ دیلات الدس شر التع اریخ ن ة   ت م نقط رحلتین ث ین م اً ب لاً مھم شكل فاص ة لت
ادة     توریة       ) ٥٨(تحول كبیرة عندما أمرت الم ة دس انون محكم شأ بق تور أن تن ن الدس م

  . یكون مقرھا في العاصمة وتعتبر ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا

ي               ضیق ف دول، وت ي بعض ال سع ف توریة إذ تت وتتفاوت اختصاصات المحاكم الدس
ادة     بعضھا الآخر  انون        ) ٥٩( فقد ذھبت الم ن ق ة م ادة الرابع ي والم تور الأردن ن الدس م

م   توریة رق ة الدس سنة ) ١٥(المحكم اھین، ٢٠١٢ل ذین الاتج ین ھ ث  ب تص "  حی تخ
سیر           المحكمة الدستوریة بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة، وتختص بتف

  . )١(نصوص الدستور

  : ك فإننا سنقسم موضوع بحثنا إلى فصلینوعلیھ وحتى نستطیع بیان ذل

 . یتعلق بطرق الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة: الفصل الأول  -

 . ویتعلق بتفسیر نصوص الدستور: الفصل الثاني  -
                                                             

 ٢٠١٢ لسنة ١٥المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستوریة رقم )  ١(
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  الفصل الأول
  طرق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

  
ادة   صت الم ى أن تخ ) ٥٩(ن تور عل ن الدس ة م توریة بالرقاب ة الدس تص المحكم

ة             انون المحكم ن ق ة م ادة الرابع اءت الم ذة، وج ة الناف وانین والأنظم توریة الق ى دس عل

ایلي     ٢٠١٢لسنة  ) ١٥(الدستوریة رقم  ة بم ة  . "أ:  لتنص على أن تختص المحكم الرقاب

  ". على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة

ل     وعلیھ فالواضح من ھذین النصین أن اخت        شمل ك توریة ی ة الدس صاص المحكم

  القوانین ولكن ھل یشمل كل الأنظمة؟ 

اً للإجراءات                 شریعیة طبق سلطة الت ن ال صدر ع ا ی صود م وانین فالمق بالنسبة للق

ول ) ٩٣ ، ٣١( الخاصة في المادتین    ذلك الرجوع   . من الدستور الأردني النافذ المفع وك

د        ام ال واب والنظ س الن داخلي لمجل ام ال ى النظ رارات   إل ان، والق س الأعی اخلي لمجل

ادة      ك الم ى ذل نص عل ي ت انون والت ة للق ة والمتمم اص المكمل دیوان الخ سیریة لل التف

  . )١(من الدستور) ١٢٣(

                                                             
الملك یصدق على القوانین ویصدرھا ویأمر بوضع الأنظمة اللازمة " على ) ٣١(تنص المادة  )١(

كل مشروع . ١" على ) ٩٣(وتنص المادة "  لتنفیذھا بشرط أن لا تتضمن ما یخالف أحكامھا
یسري مفعول القانون . ٢. قانون أقره مجلسا الأعیان والنواب یرفع إلى الملك للتصدیق علیھ

صداره من جانب الملك ومرور ثلاثین یوماً على نشره في الجریدة الرسمیة إلا إذا ورد نص بإ
إذا لم یر الملك التصدیق على القانون . ٣خاص في القانون على أن یسري مفعولھ من تاریخ آخر 

فلھ في غضون ستة أشھر من تاریخ رفعھ إلیھ أن یرده إلى المجلس مشفوعاً ببیان أسباب عدم 
خلال المدة المبینة في الفقرة السابقة ) ماعدا الدستور(إذا رد مشروع أي قانون .٤.یق التصد

وأقره مجلسا الأعیان والنواب مرة ثانیة بموافقة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم كل من 
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ادة   وكذلك ق     )١()٩٤( القوانین المؤقتة في الم ي یواف ات الت دات والاتفاقی  والمعاھ

  .)٢(من الدستور" ٣٣" علیھا مجلس الأمة حسب ما تنص علیھ المادة

= 
المجلسین وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعینة في الفقرة 

  .ثة من ھذه المادة یعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدقالثال
فإذا لم تحصل أكثریة الثلثین فلا یجوز إعادة النظر فیھ خلال تلك الدورة على أنھ یمكن لمجلس 

. ١على ) ١٢٣(وتنص المادة .الأمة أن یعید النظر في المشروع المذكور في الدورة العادیة التالیة 
 أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرتھ إذا طلب إلیھ ذلك رئیس للدیوان الخاص حق تفسیر نص" 

یؤلف الدیوان الخاص من رئیس أعلى محكمة نظامیة رئیساً وعضویة إثنین من . ٢.الوزراء 
قضاتھا وأحد كبار موظفي الإدارة یعینھ مجلس الوزراء، یضاف إلیھم عضو من كبار موظفي 

یصدر الدیوان الخاص قراراتھ بالأغلبیة .٣دبھ الوزیر الوزارة ذات العلاقة بالتفسیر المطلوب ینت
. ٥.یكون للقرارات التي یصدرھا الدیوان الخاص وتنشر في الجریدة الرسمیة مفعول القانون. ٤.

 .جمیع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسیر القوانین تقررھا المحاكم عند وقوعھا بالصورة الاعتیادیة
ك أن      عندما . ١) ٩٤(تنص المادة    )١( ة المل وزراء بموافق س ال ق لمجل یكون مجلس النواب منحلاً یح

  :یضع قوانین مؤقتة لمواجھة الأمور الآتي بیانھا
  .الكوارث العامة )١
  .حالة الحرب والطوارئ )٢
ب      . الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا تحتمل التأجیل  )٣ ي یج ة الت وانین المؤقت ون للق ویك

اع         أن لا تخالف أحكام الدستور قوة ا    ي أول اجتم ة ف ى مجلس الأم رض عل ى أن تع انون عل لق
ھ أن               ا، ول اریخ إحالتھ ن ت الیتین م ادیتین متت یعقده، وعلى المجلس البت فیھا خلال دورتین ع
یقر ھذه القوانین أو یعدلھا أو یرفضھا، فإذا رفضھا أو انقضت المدة المنصوص علیھا في ھذه 

 بموافقة الملك أن یعلن بطلان نفاذھا فوراً، ومن الفقرة ولم یبت بھا وجب على مجلس الوزراء
وق      تاریخ ذلك الإعلان یزول ما كان لھا من قوة القانون على أن لا یؤثر ذلك في العقود والحق

  .المكتسبة
م          .٢ وانین بمقتضى حك ول الق ا مفع سري فیھ ي ی یسري مفعول القوانین المؤقتة بالصورة الت

 .من ھذا الدستور) ٩٣(المادة 
ادة  ت )٢( ى  ) ٣٣(نص الم دات         ." ١عل رم المعاھ صلح ویب د ال رب ویعق ن الح ذي یعل و ال ك ھ المل

  .والاتفاقات
ي          .٢ ساس ف ات أو م ن النفق ة شیئاً م المعاھدات والاتفاقات التي یترتب علیھا تحمیل خزانة الدول

ة، ولا        ا مجلس الأم ق علیھ ذة إلا إذا واف وز  حقوق الأردنیین العامة أو الخاصة لا تكون ناف  یج
 .في أي حال أن تكون الشروط السریة في معاھدة أو أتفاق ما مناقضة للشروط العلنیة
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ا  سبةأم ؤدي       بالن ث ی ة بحی ا مطلق ة بھ صوص المتعلق اءت الن د ج ة فق  للأنظم

ل           املاً لك توریة ش ة الدس توریة برقاب تفسیرھا اللفظي إلى جعل اختصاص المحكمة الدس

للأنظمة، وھنا یؤكد الفقھ الدستوري بأن الرقابة على دستوریة الأنظمة یجب أن تقتصر 

ة      على تلك التي تتمتع بالصفة التشر      ى الأنظم د إل شریع، ولا تمت یعیة والقوة الملزمة للت

ضع       ة لا تخ رارات إداری ضاء الإداري ق التنفیذیة ما دامت ھذه الأنظمة تعتبر في نظر الق

ة                 ضع لرقاب انون ولا تخ ع الق ا م دم انطباقھ ا أو ع دة انطباقھ لرقابة المشروعیة حول م

  )١(.الدستوریة

  من ) ٣١(یة وفقاً لنص المادة وعلیھ ولما كانت الأنظمة عندنا تنفیذ

من ) ١٢٤ ، ١٢٠ ، ١١٤(، ومستقلة في مرتبة التشریع وفقاً لنص المواد )٢(الدستور 

  . )٣(الدستور

                                                             
شاعر     :راجع في ھذا   )١( انون الدستوري     : الدكتور رمزي ال ة للق ة العام سة   –النظری ة الخام  –الطبع

  .  وما بعدھا٩٢١:  ص٢٠٠٠ –القاھرة 
 دراسة في كل من التشریع –ریة القوانین الوجیز في الرقابة على دستو: الدكتور محمد الغزوي  *

  . وما بعدھا٨٧:  ص٢٠١٤ عمان – دار وائل للنشر –الأردني والمقارن 
ط *  د الباس ؤاد عب د ف دكتور محم توریة،  : ال سائل الدس ي الم ا ف توریة العلی ة الدس ة المحكم ولای

 .  وما بعدھا٢١١: ، ص٢٠٠٢الاسكندریة،
ك ی   ) ٣١(تنص المادة    )٢( ى أن لمل ة        عل ة اللازم ع الأنظم أمر بوض وانین ویصدرھا وی ى الق صدق عل

 .لتنفیذھا بشرط أن لا تتضمن ما یخالف أحكامھا 
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع أنظمة من اجل مراقبة تخصیص   ) : " ١١٤(تنص المادة    )٣(

ة           ستودعات الحكوم ة وتنظیم م وال العام ادة   " وإنفاق الأم نص الم ى  )١٢٠(وت سیمات  ال" عل تق
اج              ماؤھا ومنھ ا وأس ة ودرجاتھ ر الحكوم شكیلات دوائ میة وت ة الھاش الإداریة في المملكة الأردنی
إدارتھا وكیفیة تعیین الموظفین وعزلھم والإشراف علیھم وحدود صلاحیاتھم واختصاصاتھم تعین 

ستدعي إذا حدث ما ی"على ) ١٢٤(وتنص المادة . بأنظمة یصدرھا مجلس الوزراء بموافقة الملك
ھ        ى بموجب دفاع تعط انون ال م ق انون باس صدر ق وارئ فی وع ط ة وق ي حال وطن ف ن ال دفاع ع ال
ك                    ي ذل ا ف راءات الضروریة بم دابیر والإج اذ الت انون لاتخ ھ الق ذي یعین شخص ال الصلاحیة إلى ال
ول            ذ المفع دفاع ناف انون ال ون ق صلاحیة وقف قوانین الدولة العادیة لتأمین الدفاع عن الوطن ویك

 ".عندما یعلن عن ذلك بإرادة ملكیة تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء
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ي     وإذا ما رجعنا إلى الفقھ فإنھ یقصر رقابة المحكمة الدستوریة على الأنظمة الت
توریة الأردن  ة الدس ستقلة، وللمحكم ة الم شریع أي الأنظم ة الت ي مرتب ي ف سلطة ف ة ال ی

ي   سیره اللفظ نص وتف إطلاق ال سك ب ار ولا تتم ذا الخی ى ھ ذھاب إل ضو . ال د أن ع ونج
توریة             ة الدس ھ المحكم ت إلی ا ذھب الف م زوي یخ د الغ دكتور محم المحكمة الدستوریة ال

ا  "  حیث یقول )١( ٣/٩/٢٠١٤ الصادر في ٢٠١٤لسنة ) ٤(الأردنیة في حكمھا رقم   لم
ع      قد یبدو أن المحكمة الد   ي موق ون ف ا تك توریة قانونھ ستوریة وھي تفصل في مدى دس

انون        ك ق ي ذل ستوي ف انون ی صدر الق و م ى ھ ي یبق صم الحقیق م، فالخ صم والحك الخ
  )٢(" المحكمة أو غیره من القوانین

  .وحول اختصاص المحكمة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة
 من ١١أ و /٩ستور والمادتان من الد) ٦٠(فیكون اختصاصھا طبقاً لنص المادة

  ) ٣(.قانون المحكمة الدستوریة سالف الذكر عن طریق الطعن المباشر والدفع الفرعي

                                                             
 . یراجع ھذا الحكم والمخالفة والتعلیق علیھ في المبحث الثاني من ھذا البحث )١(
لسنة ) ١٥(خواطر حول قانون إنشاء المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم : الدكتور محمد الغزوي )٢(

 . وما بعدھا١١٤ ، عمان ، ص ٢٠١٤مان  ع–دار وائل للنشر – ٢٠١٤
دول  -ھذا ولما اتسع النظام القانوني الأردني لیمھد دون نص صریح     )٣(  خلافا لما ذھبت الیھ بعض ال

یراجع الدكتور ( برقابة عامة تم ربطھا باجراءات وضع القانون ذاتھ  -من النص علي ذلك صراحة    
ھ      فاننا نرى أ) ٥٤ ص – المرجع السابق  -علي الباز  ھ لاھمیت ذكیر ب رورة الت ك وض ھمیة اغفال ذل

وانین        توریة الق ى دس ة عل ع الرقاب راحة م ا ص ر المنصوص علیھ ة غی ة العام ذه الرقاب ع ھ فیجم
ادئ       ق المب و تعمی اً الا وھ والانظمة النافذة المنصوص علیھا صراحة ستنتج حتماً أمراً ھاماً ومھم

ب   " الأردنیة وبخاصة التي قامت وتقوم علیھا دولة القانون ثم الدولة  ذي یج مبدأ سمو الدستور ال
ى دستوریة              ة عل دأ الرقاب ة ومب د القانونی سل القواع دأ تسل ھ، ومب ھ أو تدنی ذ مخالفت العمل على نب
قف الدستور                 ت س سلطات تح ین ال اون ب وازن وتع دنا لت دأ یؤسس عن ذا المب القوانین الذي أخذ ھ

د عصفور   " (ثریة والمعارضةویدفع باتجاه التمییز الواضح بین سلطتي الاك     دكتور محم -یراجع ال
 الصراع بین القانون والسلطة في الشرق والغرب، الدكتور محمد الغزوي، المرجع -سیادة القانون
ة  - وما بعدھا، الدكتور طعیمھ الجرف   ١١٥السابق ، ص      مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدول

انون ة ،  -للق اھرة الحدیث ة الق ا یرا-١٩٦٣ مكتب ال   كم د الع د عب دكتور محم ع ال دأ –ج ور مب  تط
= 
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ذا     ة ھ ین أھمی ة لنب ن وقف د م لا ب ریقتین ف اتین الط ة ھ ى دراس ال إل ل الانتق وقب
وانین                 توریة الق ى دس ة عل ال الرقاب ي مج ي ف الطریق الذي سلكھ النظام القانوني الأردن

  . نظمةوالأ

توري     ھ الدس ا الفق . ففي اعتماده لطریقة الطعن المباشر حقق مزایا كثیرة تناولھ
ا   ا وأھمھ توري    " أبرزھ كال الدس ما للأش زاع حاس ي الن صل ف ذي یف م ال ون الحك أن یك

ھ     ضیف الفق املات، وی ي المع تقرار ف دم الاس ام وع ي الأحك ضارب ف ب الت ا ویتجن تمام
  . تراعى فیھا الاعتبارات السیاسیة المحكمة بطریقةوھناك میزة ثانیة تنص على تشكیل

 یكون قد خفف آلیا ھذا الطعن )١(ھذا وفي اعتماد الأردن لطریق الدفع الفرعي 
الذي وجھ لطریق الطعن المباشر وكذلك المخاطر التي یؤدي إلیھا ھذا الطعن من انھ 

اجھة السلطات یجعل من المحكمة الدستوریة قوة ھائلة ویمنحھا نفوذا ضخما في مو
العامة الأخرى، الأمر الذي یؤدي إلى الإسراف في بسط الرقابة وبالتالي وقوع 
الاصطدام بین المحكمة والسلطات العامة في الدولة، وأما إلى تراخي المحكمة في أداء 
وظیفتھا لتفادي مخاطر الاصطدام الذي یقود إلى غیاب الرقابة الجدیة على دستوریة 

= 
ة   وعیة والمذھبی ى الموض شكلیة إل ة ال ن الفردی شروعیة م سي  -الم ر الفرن ي الفك ة ف  دراس

 – الدكتور عبد الحكیم عبد الجلیل ١٩٧٧ القاھرة –والانجلیزي والالماني والماركسي والاسلامي   
عي      لامي والوض سیاسي الاس ر ال ي الفك ة ف ا –المعارض ا  مفھومھ ا وواقعھ كندریھ -اھمیتھ  اس

ة            ٢٠٠٦ سیاسیة العربی ة ال ة المعارض ي  ازم وطن العرب ي ال سلطة ف  -، كتاب ازمة المعارضة وال
 ).٢٠٠١ بیروت –مركز دراسات الوحدة العربیة 

رق      )١( ذه الط ة ھ ن أھمی ع ع ة        .  یراج ور الأنظم توري وتط انون الدس دوي، الق روت ب دكتور ث ال
اھرة    دھا  ١٣٩: ص ١٩٧١الدستوریة ، الق ا بع زوي    .  وم د الغ دكتور محم ذلك ال ي   : وك وجیز ف ال

 وما بعدھا والدكتور عبد المنعم محفوظ ١٠٩الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص 
مانات ممارستھا      – ة وض ة   – علاقة الفرد بالسلطة، الحریات العام ة مقارن د  – دراس  ٢ ، ١ المجل
اھرة  ١ط ا٣٣٠ ص – ١٩٨٤ ، الق دھما  وم ف  .  بع ي، ویوس د البھج اس محم دكتوران این وال

ة            ة مقارن وانین، دراس ى دستوریة الق اھرة ،  –المصري، الرقابة عل ا  ١٥٣: ، ص٢٠١٣ الق  وم
 .بعدھما



 

 

 

 

 

 ١٠

لاوة على ما تقدم فان اعتماد طریق الدفع الفرعي یمتاز انھ اقل عنفا ھذا وع. القوانین
وأكثر مرونة وبالتالي لا یؤدي إلى الصدام مع السلطات العامة في الدولة ولا یھدد 

  )١(. النظام الدستوري بنفس الدرجة من الخطر سالف الذكر

اصة عندما أما ما یؤخذ علیھا فھو مأخذ عملي لا قانوني من السھل تجاوزه وبخ
لم تعط الرقابة لمحاكم أول درجة وبالتالي ینتفي الأمر الغریب أن ھذه المحاكم تستطیع 
الحكم على القوانین الصادرة من ممثلي الأمة وعدم تطبیقھا إذا ما قضت بعدم 
دستوریتھا ولا محل لأي اعتراضات قانونیة في حال وجود نص في الدستور یقرر 

  .الرقابة

  بق فإننا سنتناول ھاتین الطریقتین في مبحثین وانطلاقاً مما س

  . یتعلق بطریقة الطعن المباشر: المبحث الأول 

  . ویتعلق بطریقة الدفع بعدم دستوریة القوانین والأنظمة: المبحث الثاني

 

                                                             
  :یراجع في ھذا )١(

 ١١٠الوجیز في الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص : الدكتور محمد الغزوي. 



 

 

 

 

 

 ١١

  المبحث الأول
  طريقة الطعن المباشر

  

 من المقصود بالطعن المباشر بعدم الدستوریة ھو إثارة المسألة الدستوریة
ولا تتصل ھذه الدعوى كما تقول المحكمة الدستوریة العلیا . خلال دعوى أصلیة

بالمسألة الدستوریة التي تطرحھا بأیة منازعة موضوعیة بل تستقل تماماً . المصریة
 ولكن من )١(.عنھا مبتغیة بذلك إبطال النصوص التشریعیة المطعون علیھا إبطالاً مجرداً

  . استعمال ھذا الطریقھي الھیئة التي یجوز لھا 

   ):٢(بمراجعة الأنظمة الدستوریة نجد

ة       .١ س الأم ي مجل ات وھ ض الھیئ ى بع ق عل ذا الح صر ھ ن تق نظم م ن ال اك م ھن
اد       ومجلس الوزراء في الكویت ، والسلطات الاتحادیة والإمارات الأعضاء في اتح

ي ا           شریعیة ف ة والت سلطتین التنفیذی لبحرین ،  الإمارات العربیة المتحدة، وكذلك ال
 . ورئیس الجمھوریة والأحزاب السیاسیة ومجلس القضاء الأعلى في تركیا

تور    .٢ ر كالدس ر مباش ق غی ن بطری راد ولك ق للأف ي الح ن یعط نظم م ن ال اك م وھن
 . الایطالي والألماني

 . وھناك من النظم من یعطي الحق للأفراد كما ھو الحال في سویسرا و اسبانیا .٣

                                                             
 ٥/٩/١٩٩٨ق، دستوریة ) ١٨(لسنة ) ٥٤(م حكمھا في القضیة رق )١(
ط   .  یراجع في ھذا الدكتور محمد فؤاد        )٢( د الباس سائل       –عب ي الم ا ف ة الدستوریة العلی ة المحكم  ولای

المان       ٦٠٩: الدستوریة، المرجع السابق ص    ز س د العزی دكتور عب ع ال ة دستوریة   – و یراج  رقاب
اھرة،  وانین ، الق دكتو٢٥٤:  ص١٩٩٥الق ذلك ال سابق، ص، وك ع ال شاعر، المرج زي ال : ر رم

دھا  ٢٣٦ ا بع ذلك  .  وم زوي   وك د الع دكتور محم وانین،      : ال ى دستوریة الق ة عل ي الرقاب وجیز ف ال
 .  وما بعدھا١١٠: رجع السابق ، صالم



 

 

 

 

 

 ١٢

ن       أما بالنسبة لطریقة الطع   تم م ة فی توریة  الأردنی ة الدس ن المباشر لدى المحكم
دد                م تح ا ل وزراء، ولم س ال واب ومجل س الن ان، مجل قبل الجھات التالیة ، مجلس الأعی
ن        ى الطع وزراء عل س ال واب، أو مجل ان والن س الأعی ة مجل ة لموافق ة اللازم الأغلبی

تي تحكم اتخاذ القرارات مباشرة أمام المحكمة الدستوریة فیجب تطبیق القواعد العامة ال  
  . في ھذه المجالس على أكثریة أصوات الأعضاء الحاضرین

نوات        ع س دى أرب ى م ن عل وبمراجعة أحكام المحكمة الدستوریة لم یجري أي طع
ك             ي ذل سبب ف ن ال ساءل ع ة لنت ن وقف ات       . وھنا لا بد م ة ممارسة الجھ دم قل ھل ھو ع

ات        السالفة الذكر لحقھا في الطعن، أم یعود السبب    ة ممارسة الجھ دم قل ى ع ك إل ي ذل  ف
سابقة    ة ال اءة الرقاب ى كف ذكر إل الفة ال انون    . )١(س ن الق إجراءات س رن ب ي تقت ي الت وھ

  ذاتھ؟ أم غیر ذلك؟ 

وزراء             س ال ن مجل ونحن نعتقد أن عدم ممارسة الحق بالطعن المباشر من كل  م
ھ           اءة    ومجلس الأعیان ومجلس النواب، لا یشكل ظاھرة سلبیة ،ولكن فی ى كف ة عل الدلال

ك لا یجوز أن               ع ذل شریع، وم سن الت لاحیاتھا ب ارس ص ي تم المؤسسات الدستوریة وھ
ال                  ي مج توریة ف ة الدس لاحیات المحكم یع ص ى توس ذھب إل ا أن ن ن علین نسلّم بھذا ولك

ر ن المباش دني  .الطع ع الم سات المجتم ق لمؤس اء الح ك بإعط زاب . وذل ات والأح النقاب
  . السیاسیة وغیرھا

ا    كم  ي ألمانی توریة ف ة الدس ة المحكم ن تجرب تفادة م ى الاس ذھب إل رح أن ن ا نقت
ص   ا یخ انوني م ا الق ضمین نظامن ة وت توریة"الاتحادی شكوى الدس ھا " ال ي تمارس الت

یة            وق الأساس س الحق ي تم ات الت ي المنازع المحكمة الدستوریة الألمانیة حیث تفصل ف
ة    ى المحكم وء إل ستطیعون اللج ذین ی راد ال سمى   للأف ا ی طة م شكوى "  بواس ال

ي    /٤ – ٣٩/١حیث أكدت المادة  " الدستوریة انون الأساس ن الق اني  (أ م تور الألم ) الدس
                                                             

 ٢ ھامش رقم– المرجع السابق –محمد العزوي، الوجیز في الرقابة على دستوریة القوانین . د )١(
 .  وما بعدھا١٠٦: ص



 

 

 

 

 

 ١٣

دعوى أن                 ة ب ى المحكم ا إل ل شخص أن یرفعھ ن لك بشأن الشكاوي الدستوریة التي یمك
  .السلطات العامة قد انتھكت احد حقوقھ الأساسیة

ادة  ولكن یلزم لتقدیم الشكوى الدستوریة وفقاً   انون   ٩٢ و ٢٣/١ لنفس الم ن ق  م
   )١(: المحكمة الدستوریة الألمانیة

  . أن یكون الضرر قد وقع علیھ شخصیاً .١

 . أن یكون الضرر قد وقع علیھ في الزمن الحاضر .٢

 .أن یكون الفعل قد انتھك بشكل مباشر احد حقوقھ التي یكفلھا لھ الدستور .٣

ى أن            ارة إل ن الإش د م ث لاب ذا المبح ام ھ ادة  وفي خت انون   ) ٦،٧-أ /٩( الم ن ق م
ى         ١٩٩٢محكمة العدل العلیا لسنة   انون وعل ى الق ضائیة عل ة ق ررت فرض رقاب د ق  ، ق

  : فما ھو مجال كل من المحكمة الدستوریة ومحكمة العدل العلیا. النظام

ال أن    ذي یق انوني ال نص الق و ال صة ھ ة المخت لاحیة المحكم دد ص ذي یح إن ال
إذا م      ھ، ف د خالف ام ق صاص           النظ ان الاخت تور ك ي الدس صاً ف الف ن د خ ھ ق ھ أن سب إلی ا ن

صاص                  ان الاخت انون ك ي الق صاً ف الف ن ھ خ ھ أن سب إلی ا ن للمحكمة الدستوریة ، وإذا م
  . لمحكمة العدل العلیا

 أما إذا ما خالف النظام القانوني الذي صدر مستنداً إلیھ وخالف في الوقت ذاتھ 
محكمة الدستوریة لأن حمایة الدستور تأتي قبل الدستور فإن الاختصاص یكون ھنا لل

  . حمایة القانون

                                                             
  :یراجع في ھذا الموضوع )١(

   ة، ص    : الدكتور دیتر ھومیج ة الدستوریة الألمانی ام المحكم دھا  ٢مقدمة عن تاریخ ومھ ا بع .  وم
رة            لال الفت دة خ اكم الدستوریة المنعق ام المح ول دور ومھ دل ح شورات وزارة الع ن من ) ٧-٦(م

ى         ٢٠١٣شباط   ة عل زوي، الرقاب د الغ دكتور محم ذلك ال ان، الأردن وك وانین،   ، عم دستوریة الق
 . وما بعدھا٤٠المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤



 

 

 

 

 

 ١٥

  المبحث الثاني
  طريقة الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة

  

ة    دة الأمریكی ات المتح دمتھا الولای ي مق رة وف ة دول كثی ذه الطریق ذت بھ د أخ لق
دعى   دفع الم ضاء، فی ام الق ورة أم وى منظ ود دع د وج ق عن ة تتحق ذه الطریق ھ وھ علی

طلبات المدعى بأنھا تستند إلى قانون غیر دستوري، ویكون اختصاص المحكمة بفحص 
  )١ (.دستوریة القانون متفرعاً عن الدعوى المنظورة أمامھا 

تور      ع الدس ارض م ھ متع ى ان انون إل صھا للق ن فح ة م ت المحكم إن انتھ   ف
ا      ذلك بم اً ل دعوى تبع ي ال صلت ف ھ، وف ن تطبیق ت ع ھ وامتنع ت حكم الح   فأھمل ھ ص ی

  . المدعى علیھ

ة،  اكم الأمریكی ع المح ك جمی رت ذل د باش ع )٢(وق ة یرج ة العملی ن الناحی ن م  ولك
ة،      سبة للرقاب صل بالن ول الف احبت الق ي ص ي ھ ة الت ا الاتحادی ة العلی ى المحكم ر إل الأم

  : ویعود السبب في ذلك إلى 
                                                             

  : یراجع في ھذا تفصیلاً  )١(
         اھرة انون، الق ول الق ، ص ١٩٤١الدكتوران عبد الرازق السنھوري ، وحشمت ابو ستیت ، أص

  . وما بعدھا١٢٤
  وما بعدھا١٤٧، ص ١٩٥٤الدكتور سعد عصفور، مقدمة في القانون الدستوري، القاھرة  . 
 ١٤٥ ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة، المرجع السابق، ص   الدكتور 

 . وما بعدھا
            ة الدستوریة ة بالأنظم ع المقارن ي مصر م وانین ف الدكتور علي الباز، الرقابة على دستوریة الق

 .  وما بعدھا١٠٧، ص ٢٠١١الأجنبیة، الإسكندریة،
سن عبد الحمید، قاعدة السابقة القضائیة في النظم القانونیة راجع الدكتور ح  : لمزید من التفاصیل     )٢(

 . وما بعدھا١٩٣، ص ٢٠٠٣الانجلوامریكیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٦

ي تفرض      ضائیة الت ي أن   التزام المحاكم الأمریكیة بنظام السوابق الق ى القاض عل
ابقة               ضایا س ي ق ضاه آخرون ف تنبطھا ق ي اس ة الت یطبق بشروط معینة القواعد القانونی

اء   )١(مماثلة ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن سلطة المحكمة العلیا الاتحادیة         ي إلغ  ف
ي    صل ف ي للف رتھا ھ ر مباش ا أو غی ام أمامھ ك الأحك تئناف تل د اس الف عن م مخ أي حك

ات      الدعوى عن طریق   ال أوراق وملف اكم إرس ا المح  قرارات التصدي التي تأمر بموجبھ
  . القضایا لھا لتفصل فیھا ھذا بالنسبة للمحاكم الأمریكیة

أما إذا كان النظام الدستوري یأخذ بمبدأ مركزیة الرقابة فتوقف المحكمة الفصل 
لمتنازع في الدعوى لحین صدور حكم من المحكمة الدستوریة المختصة بشأن القانون ا

  .)٢(على دستوریتھ

وھو ما سار علیھ المشرع الأردني ففي الدعوى المنظورة أمام المحاكم  حیث 
وما بعدھا من قانون المحكمة ) ١١( من الدستور والمادة٦٠/٢یجوز وفقاً لنص المادة 

                                                             
اھرة               )١( ا ومصر، الق ین أمریك ة ب ة مقارن وانین دراس ة دستوریة الق اح، رقاب الدكتور ھشام عبد الفت

 .  وما بعدھا٨٧، ص ١٩٩٩
  : یراجع في ھذا  )٢(

 وما بعدھا١٤٦ مقدمة القانون الدستوري، المرجع السابق، ص :الدكتور سعد عصفور  .  
    د و المج ال أب د كم دكتور احم یم    : ال دة والإقل ات المتح ي الولای وانین ف توریة الق ى دس ة عل الرقاب

 . ١٩٦٠المصري، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، 
 شاعر زي ال دكتور رم ة لل: ال ة العام سابق، ص  النظری ع ال توري، المرج انون الدس ا ٧٠٥ق  وم

 . بعدھا
           ط د الباس ؤاد عب د ف سابق، ص      : الدكتور محم ع ال ة الدستوریة، المرج ة المحكم ا  ٤٨٢ولای  وم

 . بعدھا
   ي     : الدكتور محمد الغزوي تطور الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة في ظل الدستور الأردن

 .  وما بعدھا٩٧، ص ٢٠١٥، دار وائل للنشر، عمان ١٩٥٢لسنة 
 الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، دراسة مقارنة، عمان، : الدكتور علي رشید ابو جمیلة

  وما بعدھا٣٢، ص ٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ١٧

الدستوریة لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستوریة وعلى المحكمة إن 
ع جدي تحیلھ إلى المحكمة التي یحددھا القانون لغایات البت في أمر وجدت أن الدف

  . إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة

وعلیھ وفي ضوء ما تضمنتھ النصوص السابقة ووفق الإجراءات والأوضاع التي 
  -:نصت علیھا

ة  ي حال دعوى   " فف ي ال راف ف د الأط ن أح توریة م دم الدس دفع بع داء ال إب
ك      الموضوعیة، یتعین أن   دعوى وذل  یقدم الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة الناظرة لل

ادة   نص الم اً ل ا      /١١وفق ین فیھ ذكرة یب ب م توریة بموج ة الدس انون المحكم ن ق ب م
دفع          اق ال ھ ونط توریتھ ورقم دم دس دفع بع ر ال ذي أثی ام ال انون أو النظ اعن اسم الق الط

ن أو النظام واجب التطبیق على بصورة واضحة ومحددة وما یؤید دعواه بأن ذلك القانو
  . موضوع الدعوى ووجھ مخالفتھ للدستور

ستنھض   لا ی ا ف ا ذكرن حاً كم دفع واض ن ال م یك ة –وإذا ل ول المحكم ا تق  كم
ستنھض          توریة لا ی دم الدس دفع بع رر ان ال ن المق ھ م صریة ان ا الم توریة العلی   الدس

ص   ى ن ھ الا اذا ورد عل دیر جدیت وع لتق ة الموض ة محكم صوص ولای   أو ن
ل             ي تجی اده ك د أبع ضمناً تحدی ھ مت اً لدفع ا نطاق ددھا باعتبارھ دعي وح ا الم ذاتھا عینھ ب
ة         اعن الموجھ ة المط محكمة الموضوع بصرھا في النصوص المطعون علیھا لتقدر جدی

  . )١(إلیھا

سب           دیاً، ح ون ج وتضیف النصوص أیضاً أن الدفع حتى یكون منتجاً یجب أن یك
توریة    /١١ما جاء في المادة      ة الدس اظرة    " ج من قانون المحكم ة الن دت المحكم إذا وج

                                                             
م     )١( سنة  ) ١٢٦(في القضیة رق د      ٥/٦/١٩٩٩ ق ، دستوریة  ١٩ل ؤاد عب د ف دكتور محم ع ال  ویراج

  . وما بعدھا٤٨٦:  ص– المرجع السابق –الباسط 



 

 

 

 

 

 ١٨

ق         ب التطبی توریتھ واج دم دس دفع بع ر ال ذي أثی ام ال انون أو النظ دعوى أن الق   لل
ي       ر ف ف النظ دى توق توریة ج دم الدس دفع بع دعوى ، وأن ال وع ال ى موض   عل

ھ إ    ر إحالت ي أم ت ف ات الب ز لغای ة التمیی ى محكم دفع إل ل ال دعوى وتحی ة ال ى المحكم ل
  . الدستوریة

أن "ھذا ویشترط بالجدیة كما بینت ذلك المحكمة الدستوریة العلیا المصریة 
یكون القانون أو النظام المطعون في دستوریتھ متصل بموضوع النزاع وأن یكون ھناك 

وخلاف ذلك سیتم رفض . شك في دستوریة القانون أو النظام على أحكام الدستور
   )١(. الفصل في الموضوعالدعوى والذھاب إلى

وإذا ثبتت الجدیة وتوافرت عناصرھا السالفة الذكر فإن سلطة قاضي الموضوع 
وإحالتھ إلى محكمة التمییز التي تنعقد بھیئة من ) وقف النظر في الدعوى( تجاه الدفع 

ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر قرارھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ورود الدعوى 
) ٣-ج /١١المادة " ا وافقت على الإحالة تقوم بتبلیغ أطراف الدعوى بذلك الیھا، وإذ

 من قانون المحكمة الدستوریة فإن قرار المحكمة الناظرة ١-ج/١١ووفقاً لنص المادة 
  .بعدم الإحالة یكون قابل للطعن. للدعوى

ة    ة الإداری ز أو المحكم ة التمیی ام محكم توریة أم دم الدس دفع بع ر ال ذا وإذا أثی  ھ
ادة     ام الم ة    /١١العلیا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحك انون المحكم ن ق د م

توریة  ة    . الدس ر الجدی ام أم ة أم ن وقف د م ھ لا ب ي   / وعلی سائل ھل دور قاض ة لنت الإحال
د           وانین؟  لق توریة الق ى دس الموضوع بالإحالة أو عدم الإحالة تطبیق لطریق الرقابة عل

دى الف رأي ل ى ال ة  انتھ ضییق الرقاب ى ت ود إل ك لا یق ى أن ذل توري إل ھ الدس   ق

                                                             
وانین   )١( توریة الق ة دس شاعر، رقاب زي ال دكتور رم اھرة –ال ة ، الق ة مقارن :  ص– ٢٠٠٤/  دراس

٣٨٨. 



 

 

 

 

 

 ١٩

ة     غال العدال ع إش ة ومن ع الكیدی ى من دف إل ا یھ د لھ یم مقی و تنظ ل ھ ة ب ق الرقاب وطری
  . )١(وتعطیلھا

ذي    ال ال ذا المج ي ھ انوني ف ا الق أن نظامن ذكر ب ا أن ن د ھن ن المفی ذا وم   ھ
ة          ى مخالف دلیل عل ى الت ة إل ي الجدی ث ف و یبح رق وھ ھ    لا یتط ون فی انون المطع    الق

ادة  . للدستور جاء متقدماً على الكثیر من النظم      ت الم ن  ) ١٠٠(فعلى سبیل المثال ذھب م
الدستور الألماني إلى الطلب من القاضي الذي یثار أمامھ الدفع بعدم الدستوریة أن یقدر   

ي          ك  بنفسھ إذا كان القانون المطعون فیھ دستوریاً أم غیر دستوري وأن یطلب البت ف  ذل
توریة     ة الدس ى الآن          . من المحكم ة حت توریة الأردنی ة الدس درت المحكم ذا وأص ) ١٢(ھ

  . حكماً

ة         صدر المحكم ذكر، ت الفتي ال ریقتین س ن الط ل م ن ك دیث ع ام الح ي خت ذا وف ھ
ة         سلطات والكاف الدستوریة أحكامھا باسم الملك وتكون أحكامھا نھائیة وملزمة لجمیع ال

  . أثر مباشر ما لم یحدد الحكم تاریخاً أخر لنفاذهكما تكون أحكامھا نافذة ب

اً     شر یوم سة ع لال خم میة خ دة الرس ي الجری توریة ف ة الدس ام المحكم شر أحك   وتن
دورھا   اریخ ص ن ت ادة  . م ادة   ) ٥٩(الم تور ، والم ن الدس انون   ) ١٥(م ن ق   م

  . المحكمة

                                                             
ة الدستوریة         –الدكتور علي الباز     )١( ة بالأنظم ع المقارن ي مصر م وانین ف  الرقابة على دستوریة الق

حول المبادئ  نظرات –والدكتور محمد العزوي .  وما بعدھا٢٦٠: الأجنبیة ، المرجع السابق، ص
ان،    ، ٢٠١٦العامة عن الدولة، الدساتیر والقانون الدستوري وأنظمة الحكم، دار وائل للنشر، عم

سابق،      ١٩٥ص  ع ال سلطة، المرج رد بال ة الف وظ، علاق نعم محف د الم دكتور عب دھا و ال ا بع  وم
 .  وما بعدھا٣٤٣ص



 

 

 

 

 

 ٢٠



 

 

 

 

 

 ٢١

  الفصل الثاني
  إسناد تفسير نصوص الدستور إلى المحكمة الدستورية

  
داھا        یق ان م ة وبی دة القانونی ا    . صد بالتفسیر تحدید معنى القاع س مم ى العك وعل

صدرھا، الا أن       ان م یراه البعض فإن التفسیر ینصرف إلى كافة القواعد الدستوریة أیاً ك
ي             ة ف د القانونی صاغ القواع ث ت ة، حی توریة المكتوب د الدس سبة للقواع أھمیتھ تبدو بالن

سیر بتح       وم التف شریع،             ألفاظ محددة فیق ن الت ة م ق الغای ا یحق اظ بم ذه الألف ى ھ د معن دی
ن            التحقق م سیرھا ب تلط تف ث یخ ة حی توریة العرفی د الدس لاف القواع ى خ ك عل وذل

  )١(.وجودھا

وھذا ویعتبر القضاء من المصادر التفسیریة الھامة للقانون الدستوري في البلاد 
ث       وانین، حی توریة الق ل     التي تأخذ بالرقابة القضائیة على دس ي یوك ة الت ولى المحكم  تت

  .إلیھا أمر تفسیر نصوص الدستور

نص            سیر ال تلاف حول تف ة الاخ ي حال ا ف أ إلیھ ي یلج وھنا یجب تحدید الجھة الت
  .الدستوري الوارد في الدستور

                                                             
تبعاً للنزعة التي تسیطر على النظام تختلف إلزامیة التفسیر القضائي : یقول الدكتور رمزي الشاعر )١(

ة             ة القانونی ا الثقاف سود فیھ القضائي في كل دولة من الدول، وكذلك یجب التفرقة بین البلاد التي ت
اوز       اللاتینیة حیث التفسیر ملزم للطرفین في النزاع الذي حصل التفسیر القضائي بصدوره ولا تتج

ة  . حجتھ الأمر المقضي بھقوتھ الإلزامیة الحدود الشخصیة والموضوعیة ب  وكذلك البلاد ذات الثقاف
 .القانونیة الانجلوسكونیة التي تأخذ بنظام السوابق القضائیة



 

 

 

 

 

 ٢٢

دة     ابق القاع دى تط ن م ث ع توریة بالبح ة الدس أتي دور المحكم ا ی ن ھن وم
ض     ذا یقت توریة، وھ ضمون      التشریعیة مع القاعدة الدس ى وم ة معن ر معرف ة الام ي بطبیع

  )١(.كل من النص الدستوري والنص التشریعي

 وتعدیلاتھ، نجد ان الفقرة ١٩٥٢وإذا ما رجعنا إلى الدستور الأردني لسنة 
للمحكمة الدستوریة حق تفسیر نصوص  "تنص على أنھ ) ٥٩(الثانیة من المادة 

اء أو بقرار یتخذه أحد مجلسى الدستور إذا طلب إلیھا بقرار صادر عن مجلس الوزر
  ".الأمة بالأغلبیة المطلقة ویكون قرارھا نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة

  :وإنطلاقاً مما سبق سنتناول ھذا الفصل من خلال مبحثین

  .یتعلق بممارسة المحكمة الدستوریة للتفسیر: المبحث الأول

  .لصادرة عن المحكمة الدستوریة یتعلق بالأحكام والقرارات ا: المبحث الثاني

  

  

  

                                                             
نواف كنعان، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، وفقاً للتعدیلات الدستوریة . د  )١(

 .٣٢٩، مكتبة الجامعة، الشارقة، ص ٢٠٠٢لعام 



 

 

 

 

 

 ٢٣

  المبحث الأول
  ممارسة المحكمة الدستورية للتفسير

  

في البدایة یجب أن نفرق بین مرحلتین، المرحلة الأولى قبل إنشاء المحكمة 
الدستوریة، والمرحلة الثانیة بعد إنشاء المحكمة الدستوریة حیث أسندت ھذه المھمة 

من الدستور والمادة الثالثة ) ٦٨(ھا وفقاً لنص المادة إلى ھذه المحكمة التي تم إنشائ
  .والرابعة من قانون المحكمة

  :وسوف نتناول ھاتین المرحلتین بشيء من التفصیل من خلال مطلبین 

  
  قبل إنشاء المحكمة الدستورية: ولالمطلب الأ

ذھب المشرع الدستوري قبل إنشاء المحكمة الدستوریة والتعدیلات التي أدخلت 
من القانون الأساسي لعام ) ٥٥(، إلى إسناد ھذه المھمة إلى المادة ١٩٥٢ دستور على

   )١(. إلى الدیوان الخاص١٩٤٧من دستور عام ) ٦٨(، والمادة ١٩٢٨

، وذلك قبل إجراء ١٩٥٢من دستور ) ١٢٢( سنداً للمادة )١(وإلى مجلس عال
  .التعدیلات الدستوریة

                                                             
س             یؤلف الدیو  )١( ا المجل وظفي الإدارة ینتخبھ ن م رین م وظفین كبی ة وم ر العدلی ن وزی اص م ان الخ

ذا         ع ھ الي ویجتم س القضائي الع ا المجل ة ینتخبھ وظفین العدلی ن م رین م وظفین كبی ذي وم التنفی
ھ إذا رأى          ة علی سالة المعروض الدیوان برئاسة وزیر العدلیة، یعطي الدیوان الخاص قراره في الم

ي              أنھا جدیرة بان   شر ف اص وتن دیوان الخ ي یصدرھا ال رارات الت ون للق شأنھا، یك راراً ب  یصدر ق
لا                 ي ف انون الأساس ن نصوص الق ص م أي ن ا ب ق منھ ا تعل الجریدة الرسمیة مفعول القانون أما م

 ١٩٢٨ من القانون الأساسي لعام ٥٥المواد "الملك / یعتبر نافذ المفعول ما لم یصدقھ سمو الأمیر

 .١٩٤٧ستور  من د٦٨والمادة 



 

 

 

 

 

 ٢٤

ذ            درت من ي ص رارات الت ام  وقد بلغ عدد الق ام   ١٩٣٠(ع ى ع دى  ) ٢٠١٢ إل إح
  .وخمسین قراراً

تقرت     ومما یجد التذكیر أنھ في حالة وجود مراكز قانونیة اكتملت عناصرھا واس
ذا        شكلھ ھ ا ی في ضوء ما صدر عن المجلس العالي، فلا یجوز ان تمس ھذه المراكز، لم

د  المساس من عدوان على الحقوق التي ولدتھا ھذه المراكز وتجریداً لأصحاب      ھا منھا بع
صرف         ا ین ثبوتھا، فعدم المساس بالمراكز القانونیة المستقرة ھو مبدأ قانوني عام، وكم
صادرة           سیریة ال رارات التف دور الق ل ص إلى المراكز القانونیة التي اكتملت عناصرھا قب
دور            ل ص تقرت قب ي اس ة الت عن المحكمة الدستوریة ویطبق أیضاً على المراكز القانونی

  )٢(.الدعاوى الدستوریةالأحكام في 

  
  بعد إنشاء المحكمة الدستورية: المطلب الثاني

 فقد ٢٠١١ عام ١٩٥٢بعد التعدیلات الدستوریة التي أُدخلت على دستور 
) ٥٨(أسندت ھذه المھمة إلى المحكمة الدستوریة التي تم إنشاءھا وفقاً لنص المادة 

= 
یؤلف مجلس عالٍ من رئیس مجلس الأعیان رئیساً ومن ثمانیة أعضاء، ثلاثة منھم یعینھم مجلس         )١(

د              ة، وعن ب الأقدمی ة بترتی ة نظامی ى محكم ن قضاة أعل سة م الاقتراع، وخم الأعیان من أعضائھ ب
ضاً، للمج         ة أی ب الأقدمی ا بترتی ق    الضرورة یكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تلیھ الي ح س الع ل

د                 ذه أح رار یتخ وزراء، أو بق س ال ن مجل ادر ع رار ص ك بق ھ ذل تفسیر أحكام الدستور إذا طلب إلی
ذه        ر ھ میة، تعتب دة الرس مجلسي الأمة بالأكثریة المطلقة، ویكون نافذ المفعول بعد نشره في الجری

 .المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستوریة موضع التنفیذ 
واب،    )٢٠١٢-١٩٣(اجع قرارات المجلس العالي لتفسیر أحكام الدستور     ر )٢( س الن ات مجل ، مطبوع

ام  ع      ٢٠١٢ع وانین ، المرج توریة الق ى دس ة عل زوي، الرقاب د الغ دكتور محم ذلك ال ر ك ، وأنظ
تفسیر النصوص الدستوریة في القضاء  : والدكتور مجدي النھري.  وما بعدھا ١١٦: السابق، ص 

اھرة،   الدستوري، دراسة   ة، الق دھا  ٧٩، ص ٢٠٠٣مقارن ا بع ي   .  وم ود زك دكتور محم م  : ال الحك
 . وما بعدھا٦٧١ ، ص ٢٠٠٥الصادر في الدعاوى الدستوریة، إثارة، حجیتھ ، تنفیذه، القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٢٥

تنشأ "كمة الدستوریة ، على أن من الدستور والمادة الثالثة والرابعة من قانون المح
بقانون محكمة دستوریة یكون مقرھا في العاصمة وتعتبر ھیئة قضائیة مستقلة قائمة 

  ".بذاتھا وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بینھم الرئیس یعینھم الملك

 تختص المحكمة -١من الدستور التي تنص على ) ٩٥(وإذا ما رجعنا إلى المادة 
توریة بالر م    الدس ا باس صدر أحكامھ ذة وت ة الناف وانین والأنظم توریة الق ى دس ة عل قاب

الملك، وتكون أحكامھا نھائیة وملزمة لجمیع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامھا نافذة    
ي        توریة ف ة الدس ام المحكم شر أحك بأثر مباشر ما لم یحدد الحكم تاریخاً آخر لنفاذه، وتن

  .ماً من تاریخ صدورھاالجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یو

 للمحكمة الدستوریة حق تفسیر نصوص الدستور إذا طلب إلیھا ذلك بقرار صادر         -٢
ا          ون قرارھ ة ویك ة بالأغلبی عن مجلس الوزراء أو بقرار یتخذه أحد مجلسي الأم

  . نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة

ھ   ق علی ا یطل و م نص ھ ذا ال ا ان ھ د ھن سیر المل(ونج ا ) زمالتف د مراجعتن وعن
لقانون المحكمة الدستوریة نجد ان ما یصدر عنھا عند قیامھا بتفسیر نصوص الدستور   
اك اصولاً         د أن ھن یعتبر قراراً ملزماً، ولا یعتبر إبداء رأي أو إصدار فتوى، ومن ھنا نج

 . لطلب التفسیر لابد من التقید بھا

نظم قضاء رقابة الدستوریة كما أن النصوص السابقة وعلى خلاف المواد التي ت        
ادة     ) ٦٠(والمادة  ) ٥٩/١( المادة   انون     ) ٩(و ) ٤(من الدستور، والم ن ق دھا م ا بع وم

  .المحكمة لا تتضمن اي شرط لقبول طلب التفسیر

اد         سیر وانعق ب التف ول طل شترط لقب ذي ی لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ما ال
  . الولایة للمحكمة الدستوریة في ھذا الخصوص؟



 

 

 

 

 

 ٢٦

توریان     ضاء الدس ھ والق ى الفق الرجوع إل وء   )١(وب بب اللج د أن س   ، نج
ة     دخل المحكم ون ت توري فیك ص دس ول ن لاف ح ع خ و أن یق سیر ھ ب التف ى طل إل
انوني            اه الق داً لمعن نص، وتحدی ي مفھوم ال ضارب ف اً للت اً رفع الدستوریة بالتفسیر لازم

ب    ى طل وء إل ل للج لا مح اً ف أنھ خلاف ي ش ور ف م یث ن  وإذا ل ب م رد الطل سیر ویتج  التف
  .مقومات قبولھ

ر             سیر غی و التف یوعاً ھ ر ش ي والأكث ابع العمل سم بالط وبالنسبة للتفسیر الذي یت
ي      ة ف لیة المتعلق ا الأص ار وظیفتھ ي إط توریة ف ة الدس ھ المحكم وم ب ذي تق ر ال المباش

ا       ا أمامھ وع أمرھ بة    . دستوریة القوانین والأنظمة المرف ھ بمناس م ب صدر الحك  دعوى  فی
  )٢(دستوریة ویتسع لكل من نصوص الدستور 

                                                             
  : راجع في ھذا تفصیلاً  )١(

  ،وما بعدھا٢٧٠، ص ١٩٨٦الدكتور محمد المنجي، دعوى عدم الدستوریة، الكویت  .  
  الرقابة القضائیة امام المحكمة الدستوریة في الكویت، الكویت : عثمان عبد الملك الصالحالدكتور

 .  وما بعدھا٩٤، ص ١٩٨٦
  وما بعدھا١١٧الدكتور محمد العزوي، الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق ص  . 

  : لمزید من التفصیل عن قضاء التفسیر راجع  )٢(
 وما بعدھا٩٨، ص ١٩٨٩إجراءات القضاء الدستوري، القاھرة،  : الدكتور محمد عبد اللطیف  .  
   شاعر زي ال دكتور رم سابق، ص     : ال ع ال انون الدستوري، المرج ة للق ة العام ا ٤١٣النظری   وم

 .بعدھا
    ري دي النھ دكتور مج ة،         : ال ة مقارن ي القضاء الدستوري، دراس سیر النصوص الدستوریة ف تف

  . وما بعدھا٢١٦المرجع السابق، ص 
    ي ة            : الدكتور مصطفى عفیف ة مقارن ة تحلیلی ة، دراس دول الأجنبی ي مصر وال ة الدستوریة ف رقاب

 .  وما بعدھا٢٩٣، ص ١٩٩٠لأنظمة الرقابة في الدساتیر المعاصرة، القاھرة، 
 ١٩٩٤تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة، دمشق : الدكتور محمد أدیب صالح ،

 . وما بعدھا٢١٥ص 



 

 

 

 

 

 ٢٧

ي      وبالنسبة للفقھ الدستوري فھو یذھب إلى القول عن دور القاضي الدستوري ف
اق أو        تفسیره للدستور حتى یتسنى لھ تطبیقھ على الدعوى المنظورة أمامھ ومعرفھ اتف

ك ا     ذي   اختلاف القانون مع نص دستوري أو أكثر انھ لا یوجد خلاف كبیر عن ذل دور ال ل
دة، لا              سیر واح د التف دني أو الإداري، لأن قواع ائي أو الم ي الجن ن القاض ل م یقوم بھ ك
د أو            ان عق ھ سواء ك سیر ذات تختلف في أساسھا وان اختلفت طبقاً لطبیعة موضوع التف

   1)(. قانون أو دستور

د وأخیراً ومما تجدر الإشارة إلیھ لأھمیتھ وھو أن المحكمة الدستوریة، ھي بصد        
ى       ي إل سیر الحرف ة التف اوز مرحل شائیاً یتج ارس دوراً إن تور تم صوص الدس سیر ن تف

ك أن             )٢(مرحلة الخلق والإبداع     ساعد ذل ا ی ار، ومم اد والابتك اب للاجتھ تح الب ذا یف   وھ
ود             ذي یع دم الوضوح ال ل وع وم ب الكثیر من النصوص الدستوریة تتمیز بالإیجاز والعم

ظ أكثر من معنى، والتناقض عندما یصطدم نص مع نص   إلى الغموض عندما یحتمل اللف    
ره                ب ذك ا یج ل م ضمن ك ضباً لا یت ون مقت دما یك ذھب    )٣(آخر والنص عن ذي ی ر ال ، الأم

                                                             
  : یراجع في ھذا  )١(

     اب الدكتور عصام سلیمان، تفسیر الدستور وأثره على المنظومة الدستوریة، بث منشور في الكت
  .  وما بعدھا٢٧السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، ص 

    ي ھ ف ة تطبیق توریتھ، دراس ى دس ة عل شریعي والرقاب راف الت ین، الانح و العین اھر أب دكتور م ال
 . وما بعدھا٤٣٢، ص ٢٠٠٦مصر، القاھرة، 

ة      )٢( یقول احد القضاة في المحكمة العلیا الأمریكیة مع ان الدستور الأمریكي یتألف من ستة آلاف كلم
الا ان ملایین الكلمات قد صدرت عن المحاكم على اختلاف اختصاصاتھا ومستویاتھا القضائیة من    

ا،   اجل جلاء الدستور وتوضیحھ، یراجع مایكل كامن، ترجمة احمد ظاھر، آ   اء ذاتھ لة تعمل من تلق
 . ١٩٩٦الدستور في الثقافة الأمریكیة، عمان 

  :ولمزید من التفاصیل یراجع  )٣(
   سابق،       : الدكتور مجدي النھري ع ال ي القضاء الدستوري، المرج تفسیر النصوص الدستوریة ف

  . وما بعدھا٢٧ص 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٨

ب نص                 ق أو تغلی ى التوفی ذھب إل شرع، وی صده الم ذي ق ى ال بالمفسر إلى اختیار المعن
لال الا       ن خ ب   على أخر، كما یذھب إلى تكملة النص الناقص، ویأتي ھذا م تنتاج وتقری س

النصوص، والاسترشاد بالإعمال التحضیریة، والعادات والرجوع إلى المصدر التاریخي       
  )١(.للتشریع

  

= 
           انون، ال ول الق و ستیت ، أص شمت أب سنھوري وح رزاق ال سابق، ص   الدكتوران عبد ال ع ال مرج

 . وما بعدھا ٢٠٤
انون،             1)( ول الق و ستین، أص شمت اب سنھوري، وح رزاق ال د ال دكتوران عب ن ال ل م ع تفصیلاً ك یراج

 . وما بعدھا٢٠١المرجع السابق، ص 
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  المبحث الثاني
  الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية

  

لسنة ) ١٥(بدایة واستناداً إلى المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستوریة رقم   
  : على اختصاص المحكمة في التي تنص ٢٠١٢

 . الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة  . أ

 . تفسیر نصوص الدستور  . ب

  .)١(فقد أفردنا ھذا المبحث لبعض الأحكام وقرارات التفسیر

ي        ك ف صر وذل ال لا الح بیل المث ى س سیر عل رارین تف ین وق وسوف نتطرق لحكم
  : مطلبین

  
  كمة الدستوريةتي قضت بها المحأمثلة من الأحكام ال: المطلب الأول

   .٢٠١٣لسنة ) ٦(الحكم رقم : أولاً

   .٢٠١٤لسنة ) ٤(الحكم رقم : ثانیاً

  .٢٠١٣لسنة ) ٦(الحكم رقم : ًأولا
یتلخص ھذا الحكم بقیام مجلس النواب باعتباره أحد الجھات التي لھا حق الطعن 

بھة     المباشر أمام المحكمة الدستوریة  بالطلب من المحكمة النظر      اك ش ت ھن ي إذا كان ف

                                                             
 . قراراً تفسیریاً) ١٢( حكماً و )١٥(لقد صدر حتى الآن عن المحكمة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠

ة         شرین، والثالث سادسة والع ة وال سة والثامن ة والخام واد الثالث ري الم توریة تعت دس
م     سنة  ) ١٣(والثلاثین ، والسادسة والأربعین من قانون البلدیات رق ھ  ٢٠١١ل  وتعدیلات

انون        ي الق واردة ف واد ال ذه الم ا ھ ي تخالفھ توریة الت صوص الدس دد الن ودون إن تح
  .المذكور

ضائھا            ة أع وبناء على ھذا الطلب وبعد الدراسة والتدقیق، أكدت المحكمة بأغلبی
وانین   توریة الق دم دس النظر بع دد ب صاصھا مح ا اخت شاریة وإنم ة است ست جھ ا لی بأنھ
شاري                صاص است د اخت ط، ولا یوج تور فق صوص الدس والأنظمة النافذة وكذلك تفسیر ن

  .لھذه المحكمة

ام     د ق بق ق ا س تناداً لم دم     واس كلاً لع دعوى ش رد ال ة ب ضاء المحكم ة أع أغلبی
  . استكمال الدعوى شروط الطعن بھذا القانون

د               زوي، ق د الع دكتور محم ة ال وبالمقابل نجد أن رئیس المحكمة، وعضو المحكم
ة،      ) ب/٩(أن المادة   : خالفا قرار الأغلبیة بقولھم    توریة الأردنی ة الدس انون المحكم من ق
ھ       قد خلت من الإشارة إلى ض      دعي بمخالفت توري الم انوني الدس نص الق رورة تضمین ال

منھ التي نصت على ) ٣٠(كما فعل قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في المادة  
ا أو صحیفة        " أنھ یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلی

دم     الدعوى المرفوعة إلیھا وفقاً لحكم المادة السابقة   ون بع شریعي المطع نص الت بیان ال
  ". دستوریة والنص الدستوري المدعي بمخالفتھ وأوجھ المخالفة

ام    ي لع تور الأردن ذلك أن الدس امین،   ١٩٥٢وك صین ھ ى ن صر عل  اقت
ة أو  "التي تنص على أن  ) ١٢١(المادة الشؤون والمجالس المحلیة تدیرھا مجالس بلدی

ة    وانین خاص اً لق ة وفق ادة "  محلی ى  ) ١٢٨/١(والم نص عل ؤثر  : " ت وز أن ت لا یج
ذه            ى جوھر ھ ات عل وق والحری یم الحق تور لتنظ ذا الدس ب ھ القوانین التي تصدر بموج

  ". الحقوق أو تمس أساسیاتھا
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شرع       صواب لأن الم ونحن نجد أن الرأي المخالف في ھذه الدعوى ھو الأقرب لل
ام ال        زاع أم ك الن ع     الأردني قد ذھب في تنظیمھ لكیفیة تحری ى الجم توریة إل ة الدس محكم

  .بین الدعوى الأصلیة أو الطعن المباشر والدفع الفرعي

ذا        ي ھ توریة ف ة الدس سلیم للرقاب سیر ال ح التف م ملام د رس تور ق ا أن الدس كم
ن ان           ا یمك ى م وي عل ب یحت ي أي طل ة ف المجال، وھو ان تتحرك المحكمة لتفعیل الرقاب

ن    یقنع المحكمة بحقیقة المسألة مثار الط      ول الطع لب دون لبس لذا كان یتوجب علیھا قب
  .والنظر فیھ موضوعاً

   ٢٠١٤لسنة ) ٤(الحكم رقم : ًثانيا
ة        ام محكم ن أم د طع ان ق یتلخص ھذا الحكم ان المستدعي سلیم ساكت المعاني ك

اریخ        صادر بت دني ال د الم ة التقاع رار لجن ا بق دل العلی تند ٢٤/٢/٢٠١٤الع  واس
د          المستدعي في أسباب طعنھ    انون التقاع تور وق الف للدس د مخ ة التقاع  إلا أن قرار لجن

دني ادة . الم توریة الم دم دس ن بع ذلك الطع اء  ) ب/١٤(وك ة الأبن وظفي وكال ام م ن نظ م
م  ة رق سنة ) ١٧(الأردنی ا،      ٢٠١٠ل دل العلی ة الع ام محكم ة أم دعوى المرفوع اً لل  تبع

ا         ام الم الف أحك توري ویخ ر دس نص غی ذا ال تور   ) ٦(دة وتتلخص دعواه أن ھ ن الدس م
  . الأردني

ة         ضت المحكم د ق توریة ، فق ة الدس ل المحكم ن قب ن م ذا الطع ة ھ د دراس وبع
من الدستور التي تقرر ) ٦(بالأغلبیة بعدم دستوریة ھذا النص لأنھ یخالف أحكام المادة   
  . المساواة أمام القانون عندما یتماثلون في المراكز القانونیة

ام موظفي       وھناك رأي مخالف لرأي الأ     ى أن نظ غلبیة ویؤسس ھذه المخالفة عل
ة          صاص المحكم ة واخت ن ولای الي یخرج ع وكالة الأنباء الأردنیة ھو نظام تنفیذي وبالت
رار        ة الق أتي بمرتب ا ت ھ بأنھ ا الفق ع علیھ ي أجم ة الت ة التنفیذی ون الأنظم توریة لك الدس
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ة    الإداري الذي یختص بالنظر في مشروعیتھا وھو القضاء الإدار  انون محكم نداً لق ي س
   . ١٩٩٢لسنة ) ١٢(العدل العلیا رقم 

ادة   د أن الم ث نج ة حی ھ الأغلبی ت إلی ا ذھب د م ن نؤی ن ) ٥٩(ونح دھا م ا بع وم
ذة        ة الناف ى الأنظم توریة عل ة الدس صاص رقاب توریة اخت ة الدس ل للمحكم تور تجع الدس

  . دون تقیید أو تخصیص

ي ق   انوني ف نص الق ا لل لال تحلیلن ذلك خ ھ  وك د أن توریة نج ة الدس   انون المحكم
ستقلة     ة أو م ت تنفیذی واء كان ة س ین الأنظم ز ب م یمی اً ول اء مطلق د  . ج إنني أج ھ ف   وعلی

وظفي        ام م توریة نظ دم دس الحكم بع ة ب ضاء المحكم ة أع ھ أغلبی ت إلی ا ذھب   ان م
ادة      ھ للم ة ومخالفت اء الأردنی ة الأنب صحیح      ) ٦(وكال اً ل اء موافق د ج تور ق ن الدس   م

  .القانون

  
  أمثلة من قرارات التفسير التي : المطلب الثاني 

  صدرت عن المحكمة الدستورية
  ٢٠١٣لسنة ) ٦(قرار التفسیر رقم : أولاً

  ٢٠١٣لسنة ) ٨(قرار التفسیر رقم : ثانیاً

  

  ٢٠١٣لسنة ) ٦(قرار التفسير رقم : ًأولا
 من  بالطلب١٤/٤/٢٠١٣یتلخص ھذا القرار بقیام مجلس الأعیان تاریخ 

من الدستور لبیان ) ١٢٠(والمادة ) و/٢٣/٢(المحكمة الدستوریة تفسیر نص المادة 
ما إذا كان ھذان النصان یجیزان للموظفین في أي وزارة أو دائرة أو ھیئة أو مؤسسة 
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حكومیة ان ینشئوا نقابة خاصة لھم وھم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنیة، ولا 
  . طاع الخاص خارج إطار الحكومةیوجد لوظائفھم مثیل في الق

وكانت مناسبة طلب التفسیر أثناء شروع مجلس الأعیان بمناقشة قانون الأئمة 
  .٢٠١٢والعاملین في الأوقاف الإسلامیة لعام 

وقد أسست المحكمة الدستوریة تفسیرھا لھذین النصین بالاستناد ابتداءاً إلى 
ت تشكیل النقابات بشرط أن تكون من الدستور الأردني التي أجاز) ١٦(نص المادة 

ومتوافقة مع أحكام الدستور وعدم مخالفة أحكامھ وكذلك یجب أن یتم . غایتھا مشروعة
  . تنظیم أحكام ھذه النقابة بقانون

من الدستور قد عالجت المسائل المتعلقة بالعمل وحقوق ) ٢٣(كما أن المادة 
ل ضمانات تمثلت بتشریعات خاصة العمال بالنسبة لجمیع المواطنین الأردنیین من خلا

  . تنظم المبادئ الواردة في ھذه المادة

من الدستور قد نصت على التقسیمات الإداریة ) ١٢٠(كما أن نجد أن المادة 
  . وتشكیلات الإدارة العامة بشكل عام وكافة الأحكام المتعلقة بالموظفین العمومیین

ثیق الدولیة التي تجیز وقد قامت المحكمة باستعراض كافة النصوص والموا
وقد خلصت المحكمة أنھ یجب قراءة . انشاء النقابات المھنیة بما یتوافق أحكام القانون

  . كافة النصوص القانونیة مع بعضھا البعض

حیث أن النصوص یجب أن تقرأ . ونرى أن ھذه القاعدة لا یختلف علیھا اثنان
  . بذات الحكم القانونيكوحدة واحدة لأن كل نص یكمل الآخر إذا كان یتعلق 

وذھبت المحكمة إلى جواز إنشاء النقابات المھنیة للموظفین العمومیین بشرط 
  . ویتوافق مع أحكام الدستور الذي كفل لھم ھذا الحق. أن یتم إصداره بقانون



 

 

 

 

 

 ٣٤

وبرأینا أن المحكمة قد أصابت عند تفسیرھا لھذه النصوص الدستوریة حیث 
صلیة في التفسیر أن المطلق یجري على إطلاقھ ما لم أنھا جاءت مطلقة والقاعدة الأ

  . یأتي نص یقیده

وكذلك جاءت النصوص المطلوب تفسیرھا مطلقة حیث یفھم منھا انھ یجوز 
إنشاء أي نقابة مھنیة للموظفین العمومیین بشرط موافقتھا للشروط الواردة في ھذه 

لمواثیق الدولیة تكرّس ھذا الحق زد على ذلك أن كافة ا.المواد والتي أشرنا إلیھا سابقاً
الذي یعد من اھم الحقوق الإنسانیة لكونھ یعطي الموظف العام من خلال نقابتھ المطالبة 

  . بحقوقھ بشكل مؤسسي موضوعي وجماعي ولیس فردي

  ٢٠١٣لسنة ) ٨(قرار التفسير رقم : ًثانيا
ة    ن المحكم ب م واب بالطل س الن یس مجل ام رئ رار بقی ذا الق تلخص ھ   ی

ى أن          ) ١١٧(دستوریة بتفسیر المادة  ال نص عل ي ت تور الت ن الدس ي    " م از یعط ل امتی ك
صدق   ب أن ی ة یج ق العام ادن أو المراف اجم أو المع تثمار المن ق باس ق یتعل نح أي ح لم

  " علیھ بقانون

ة      ار الملك ار مط اص بعق از الخ د الامتی و أن عق سیر ھ ب التف بة طل ت مناس وكان
ی    ا ب رم م ذي أب دولي ال اء ال ستثمر    علی ل والم وزارة النق ة ب ة ممثل ة الأردنی ن الحكوم

دني        ) ٢٥(لمدة سنة، والذي تمت المصادقة على ھذا الامتیاز بموجب قانون الطیران الم
د    .  ووفقاً لنص واحد فقط٢٠٠٧لسنة  ) ٤١(رقم ذا العق اص لھ انون خ . ولیس بموجب ق

ت             سیر الدس الي لتف س الع رار أن المجل ذا الق ة    وقد تمت الإشارة في ھ ھ الجھ م أن ور بحك
ام        توریة لع دیلات الدس دور التع ل ص سیر قب صة بالتف ذا   ٢٠١١المخت ت ھ ي منح  الت

  . الاختصاص للمحكمة الدستوریة

ادة         ص الم تور أن ن سیر الدس الي لتف س الع ص المجل د خل اءت  ) ١١٧(وق   ج
ده          د یقی أتي قی م ی ا ل ھ م ى إطلاق ري عل ق یج ة وأن المطل صادقة   . مطلق إن الم ذا ف   ل



 

 

 

 

 

 ٣٥

دني دون         على   ران الم ھذا العقد تصح حتى لو كان وفقاً لنص مادة یتیمة في قانون الطی
ذا                  نظم ھ ذي ی انون ال ذا الق اً لھ ھ وفق صادقة علی از بالم ذا الامتی اص لھ صدور قانون خ

  . الحكم

ذا            سیر ھ ى تف ونحن نعتقد أن المحكمة الدستوریة قد أصابت عندما لم تتطرق إل
دة حجی ى قاع تناداً إل نص اس ضاء  ال ة لق رورة لازم اره ض ھ باعتب وم ب شيء المحك ة ال
  . المشروعیة والرقابة الدستوریة

تور     سیر الدس الي لتف س الع ن المجل صادر ع سیر ال رار التف رى أن ق ا ن   كم
ك ان لا           ى ذل ب عل ا یترت ضیة وم ضیة المق وة الق سبھ ق لھ قوة الشيء المحكوم بھ أو یك

ن       تتصدى المحكمة الدستوریة لما ورد فیھ ما       ھ م ا تناول ان واضحاً فیم رار ك دام ان الق
رار لأن             ذا الق ا أورده ھ نقاط، كل ذلك بغض النظر عن أي رأي مخالف أو رأي مغایر لم
ي   توریة الت صوص الدس ة للن ة القانونی دار القیم شوباً بإھ یكون م ك س س ذل ول بعك الق

ش   رام م دأ احت رار بمب الي الأض ابقاً وبالت سیرھا س ا أو تف رض لھ رى التع روعیة ج
ات             ن طلب یس م سیر ول ات التف ن طلب ب م ق بطل النصوص، وبخاصة أن الموضوع بتعل

  .الإلغاء



 

 

 

 

 

 ٣٦

  الخاتمة
  

صاصات         ل باخت ة والمتمث ة الأھمی ي غای وعاً ف ث موض ذا البح ي ھ ا ف د بین لق
الیب           . المحكمة الدستوریة الأردنیة   صل الأول أس ي الف ا ف صلین، تناولن وذلك من خلال ف

  :القوانین والأنظمة النافذه، وذلك في مبحثینالرقابة على دستوریة 

لال               ن خ توریة م دم الدس ن المباشر بع ة الطع تطرقنا في المبحث الأول إلى طریق
الدعوى الأصلیة، والذي یتم من قبل مجلس الأعیان ومجلس النواب ومجلس الوزاري،         

ة وال        وانین والأنظم توریة الق دم دس دفع بع ة ال ا   وأفردنا المبحث الثاني لطریق ي بحثناھ ت
  :بالتفصیل

توریة       صوص الدس سیر الن أما الفصل الثاني فقد حددنا فیھ صلاحیة المحكمة بتف
) ٥٨(تعلق الأول بممارسة المحكمة للتفسیر سنداً لنص المادة     : وذلك من خلال مبحثین   

اني       ث الث من الدستور، والمادة الثالثة والرابعة من قانون المحكمة الدستوریة أما المبح
فردناه لبعض الأحكام والقرارات التفسیریة التي تصدت لھا المحكمة وقمنا بتحلیلھا فقد ا

  .والتعلیق علیھا

بح الأردن   . وخلاصة القول أن النظام القانوني الأردني قد أكتمل تكوینھ  ث أص حی
ى             ا إل ة مكانھ توریة الأردنی ة الدس ت المحكم توري، و احتل ضاء الدس دول ذات الق من ال

  .ضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء الشرعيجانب كل من الق

شرع                 ن الم ل م ي نأم ة ، الت یات التالی ى التوص لنا إل ث توص وفي نھایة ھذا البح
  :الأردني أن یؤخذ بھا

دعم      : أولاً ك ب ضاء وذل ة للق ضمانات الكافی ق ال ي أن یحق شرع الأردن ى الم ى عل نتمن
  . لعملیةاستقلالھ العضوي والوظیفي من الناحیتین النظریة وا



 

 

 

 

 

 ٣٧

اً دأ      : ثانی اد مب انون، واعتم ة الق خ دول ي أن یرس توري الأردن ضاء الدس ى الق عل
  . المشروعیة لا مبدأ الملائمة في إصدار أحكامھ وقراراتھ

توریة          : ثالثاً ة الدس ة المحكم ن تجرب تفادة م داء والاس نوصي المشرع الأردني إلى الاقت
ضمین  في ألمانیا فیما یخص الشكوى الدستوریة، التي      تمارسھا ھذه المحكمة وت

ات        . نظامنا القانوني ذلك  ي المنازع ة ف توریة الأردنی ة الدس صل المحكم ث تف بحی
التي تمس الحقوق الأساسیة للأفراد  وذلك بالسماح بممارسة حقھم باللجوء إلى    

  . المحكمة بواسطة الشكوى الدستوریة

اً زاب     : رابع ق للأح ي الح ي أن یعط شرع الأردن ي الم ا نوص ات  كم ات ومنظم  والنقاب
المجتمع المحلي بالطعن لدى المحكمة الدستوریة أسوة بمجلس الأعیان ومجلس    

  . النواب ومجلس الوزراء

ساً توریة   : خام صوص الدس ن الن ر م ار لأن الكثی اد والابتك اب للاجتھ تح الب ي بف نوص
ر         ظ أكث تتمیز بالإیجاز والعموم وعدم الوضوح وكذلك الغموض عندما یحتمل اللف

  . من معنى أسوة بالقضاء الدستوري المصري

  :المراجع
  :الكتب: ًأولا
   توریة ى دس ة عل صري، الرقاب ف الم ي، ویوس د البھج اس محم دكتوران این ال

  .٢٠١٣ القاھرة ، –القوانین، دراسة مقارنة 

   اھرة توریة ، الق ة الدس ور الأنظم توري وتط انون الدس دوي، الق روت ب دكتور ث ال
١٩٧١ .  

  سن ع دكتور ح ة        ال نظم القانونی ي ال ضائیة ف سابقة الق دة ال د، قاع د الحمی ب
  .٢٠٠٣الانجلوامریكیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٨

   ن      : الدكتور دیتر ھومیج ة، م توریة الألمانی ة الدس ام المحكم مقدمة عن تاریخ ومھ
رة         لال الفت دة خ توریة المنعق منشورات وزارة العدل حول دور ومھام المحاكم الدس

  .ردن، عمان، الأ٢٠١٣شباط ) ٧-٦(

    توري     : الدكتور رمزي الشاعر انون الدس ة للق ة العام سة   –النظری ة الخام  –الطبع
  .٢٠٠٠ –القاھرة 

  وانین توریة الق ة دس شاعر، رقاب زي ال دكتور رم اھرة –ال ة، الق ة مقارن  دراس
٢٠٠٤.  

 ١٩٥٤مقدمة في القانون الدستوري، القاھرة : الدكتور سعد عصفور .  

   ل، المعارضة في الفكر السیاسي الإسلامي والوضعي الدكتور عبد الحكیم عبد الجلی
 .٢٠٠٦مفھومھا أھمیتھا وواقعھا، أسكندریھ، 

  ١٩٩٥ رقابة دستوریة القوانین ، القاھرة، –الدكتور عبد العزیز سالمان . 

 الدكتوران عبد الرازق السنھوري ، وحشمت ابو ستیت ، أصول القانون، القاھرة.  

     وظ نعم محف د الم دكتور عب مانات      ع–ال ة وض ات العام سلطة، الحری رد بال ة الف لاق
 .١٩٨٤ممارستھا، دراسة مقارنة، القاھرة 

   ي     : الدكتور عثمان عبد الملك الصالح توریة ف ة الدس ام المحكم الرقابة القضائیة ام
  . ١٩٨٦الكویت، الكویت 

          الدكتور علي الباز، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر مع المقارنة بالأنظمة
  .٢٠١١، .دستوریة الأجنبیة، الإسكندریةال

     ي الأردن، دراسة    : الدكتور علي رشید ابو جمیلة الرقابة على دستوریة القوانین ف
  .٢٠٠٤مقارنة، عمان، 



 

 

 

 

 

 ٣٩

             توریتھ، دراسة ى دس ة عل شریعي والرقاب الدكتور ماھر أبو العینین، الانحراف الت
 .٢٠٠٦تطبیقیة في مصر، القاھرة، 

   ة          مایكل كامن، ترجمة احم ي الثقاف تور ف ا، الدس اء ذاتھ ن تلق ل م ة تعم اھر، آل د ظ
 .١٩٩٦الأمریكیة، عمان، 

  ري دي النھ دكتور مج توري،    : ال ضاء الدس ي الق توریة ف صوص الدس سیر الن تف
  .٢٠٠٣دراسة مقارنة، القاھرة، 

    ة،        : الدكتور محمد أدیب صالح لامي، دراسة مقارن تفسیر النصوص في الفقھ الإس
  .١٩٩٤دمشق 

 محمد العزوي، نظرات حول المبادئ العامة عن الدولة، الدساتیر والقانون الدكتور 
  .٢٠١٦الدستوري وأنظمة الحكم، دار وائل للنشر، عمان، 

     الوجیز في الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة في كل    : الدكتور محمد الغزوي
  . ٢٠١٤ دار وائل للنشر، عمان –من التشریع الأردني والمقارن

 زوي    الدكتو د الغ ي ظل           : ر محم ة ف وانین والأنظم توریة الق ى دس ة عل تطور الرقاب
  .٢٠١٥، دار وائل للنشر، عمان ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة 

     زوي د الغ ة            : الدكتور محم توریة الأردنی ة الدس شاء المحكم انون إن خواطر حول ق
  . ، عمان٢٠١٤ عمان –دار وائل للنشر – ٢٠١٤لسنة ) ١٥(رقم 

  ١٩٨٦المنجي، دعوى عدم الدستوریة، الكویت، الدكتور محمد.  

    ى شكلیة إل ة ال ن الفردی شروعیة م دأ الم ور مب ال، تط د الع د عب دكتور محم ال
ة   وعیة والمذھبی اني       -الموض زي والألم سي والانجلی ر الفرن ي الفك ة ف  دراس

 .١٩٧٧والماركسي والإسلامي، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٠

  ١٩٨٩وري، القاھرة، إجراءات القضاء الدست: الدكتور محمد عبد اللطیف.  

        شرق ي ال الدكتور محمد عصفور، سیادة القانون، الصراع بین القانون والسلطة ف
 .١٩٦٧والغرب، مطبعة الاستقلال الكبرى، 

   ط د الباس ؤاد عب د ف دكتور محم سائل  : ال ي الم ا ف توریة العلی ة الدس ة المحكم ولای
  . ٢٠٠٢الدستوریة، الإسكندریة، 

  ي ود زك دكتور محم م: ال ھ ،   الحك ارة، حجیت توریة، إث دعاوى الدس ي ال صادر ف  ال
   .٢٠٠٥تنفیذه، القاھرة 

 ي صطفى عفیف دكتور م ة   : ال ة، دراس دول الأجنبی صر وال ي م توریة ف ة الدس رقاب
  .١٩٩٠تحلیلیة مقارنة لأنظمة الرقابة في الدساتیر المعاصرة، القاھرة، 

     اً   الدكتور نواف كنعان، مبادئ القانون الدستوري والنظام الد ي، وفق ستوري الأردن
  .، مكتبة الجامعة، الشارقة٢٠١١للتعدیلات الدستوریة لعام 

                   ا ین أمریك ة ب وانین، دراسة مقارن توریة الق ة دس اح، رقاب د الفت الدكتور ھشام عب
  . ١٩٩٩ومصر، القاھرة 

  :الرسائل الجامعية والأبحاث: ًثانيا
 قوانین في الولایات المتحدة الرقابة على دستوریة ال: الدكتور احمد كمال أبو المجد

ضة        ة النھ اھرة، مكتب ة الق ة لجامع وراه مقدم الة دكت صري، رس یم الم والإقل
 .١٩٦٠المصریة، 

              ث توریة، بح ة الدس ى المنظوم ره عل تور وأث سیر الدس الدكتور عصام سلیمان، تف
  .منشور في الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني

  



 

 

 

 

 

 ٤١

  :القوانين والأنظمة: ًثالثا
 :دساتیرال .١

  ١٩٢٨القانون الأساسي لعام.  

  ١٩٤٧الدستور الأردني لعام. 

  وتعدیلاتھ١٩٥٢الدستور الأردني لعام . 

  وتعدیلاتھ١٩٤٩الدستور الألماني لعام . 

 :القوانین .٢

  ٢٠١٢ لسنة ١٥قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم. 

  ١٩٩٢ لسنة ١٢قانون محكمة العدل العلیا رقم. 

 :الأنظمة .٣

 ٢٠١٤ الداخلي لمجلس الأعیان لسنة النظام. 

  ٢٠١٣النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة. 

 :أحكام المحاكم .٤

 أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المصریة. 

 أحكام المحكمة الدستوریة الأردنیة.  

 أحكام محكمة العدل العلیا الأردنیة.  


